كان كلامنا  المتقدم في الإجابة على إشكال أبي حنيفة من أن الاستثناء بـ (إلا) لا يفيد المفهوم، لأنه لو أفاد المفهوم لدلل على تحقق الصلاة مع الطهارة وإن فقدت بقية الاأزاء وانتفت بقية الشرائط، وقد أجبنا على هذا الإشكال بوجوه ثلاثة تقدمت:
الوجه الأول: أن استفادة المفهوم في المقام ليس من ناحية الدلالة الوضعية لقولنا: (لا صلاة إلا بطهور)، وإنما من ناحية وجود القرينة، ثم بينا الضعف في هذه الإجابة بأن الاعتماد على ثبوت المفهوم لايرجع في المقام إلى وجود القرينة، وإنما هذا تركيب بنفسه يدلل على النفي والإثبات ويستفاد منه إثبات نقيض الحكم المنفي عن المستثنى منه للمستثنى.

الوجه الثاني: قلنا: إن قولنا: (لا صلاة إلا بطهور) لا تستعمل هذه الجملة إلا بعد تمامية الأجزاء وتحقق بقية الشرائط، وعندئذٍ نقول: (لا صلاة) مع توافر كل الأجزاء والشرائط، والباقي الطهارة (إلا بطهور) أي أن توافر الأجزاء والشرائط دون الطهارة لا يحقق الصلاة.

وقد أوردنا على هذه الإجابة بالإشكال التالي:

أن الحمل على هذا المعنى بعيد عن مرتكزات العرف، فالعرف لا يفهم عندما نقول: (لا صلاة إلا بطهور) أي أن بقية الأجزاء والشرائط متوافرة، ومع ذلك لا تتحقق بها الصلاة، والصلاة لا تتحقق إلا مع توافر الطهارة، هذا الإشكال الأول.

الإشكال الثاني: إنا لانستطيع أن نبني على هذا الوجه، وذلك لأن هذا الوجه يجعل بعض الاستثناءات خارجة عن منطوق ومفهوم الكلام معاً، لايشملها المنطوق ولا يشملها المفهوم.

بيان ذلك: إذا قلنا: (لا صلاة إلا بطهور) و(لا صلاة إلا بركوع) و(لا صلاة إلا بسجود)، فمعنى كلامنا المفروض أن الجملة الأولى وهي (لا صلاة إلا بطهور) دالة على جميع الأجزاء وجملة الشرائط، والحال أن الجملة الثانية وهي (لا صلاة إلا بركوع) أنها دالة على جملة الأجزاء والشرائط، فأي الجملتين نأخذ بهما، والحال معنى كلامنا أن كلمة (إلا) فرضت أن جميع الأجزاء وجملة الشرائط موجودة، فالمفروض الركوع عندما نقول: (لا صلاة إلا بركوع) المفروض أنه موجود في الجملة الأولى، والحال أن الجملة الثانية تقول لنا: الطهارة موجودة، ولكن إذا لم يتوافر الركوع مع بقية الأجزاء فالصلاة ليست بموجودة، ولذلك يقول الماتن: إننا نفهم من الجملتين أو الثلاث أو الأربع الجمل أن كل مستثنى فهو شرط أو واجب أو ركن تتحقق به الصلاة ولا نظر لنا إلى بقية الأجزاء ولا إلتفات لنا إلى بقية الشرائط.

ولذلك يقول: لا مجال للبناء عليه لأن لازم ذلك خروج فاقد بعض الأجزاء والشرائط موضوعاً قصور المنطوق والمفهوم معاً عنه، ونحن لانقبل هذا، فكما لا يقتضي المفهوم حصوله مع الطهارة، لا يقتضي المنطوق عدم حصوله بدونه، والحال أننا لا يمكن أن نقبل بهذا.
الإجابة الثالثة: هي ما قلنا: إنها تهميش للآخوند (يرحمه الله)، وخلاصتها: لماذا تحملون أيها الأصوليون (لا صلاة) أي لا وجود للصلاة، بل احملوا (لا صلاة) إلى (لا إمكان للصلاة إلا بطهور) والإمكان يساوق النظر إلى توافر جميع وجملة الأجزاء ويساوق النظر إلى توافر بعضها، وحينئذٍ هذا التركيب يكون سليماً إذا حملناه على (لا إمكان) وليس (لا وجود) لأن الوجود إذا حملناه عليه يأتي إشكال أبي حنيفة، ولكن إذا قلنا: (لا إمكان) ينتفي إشكال أبي حنيفة، لأن أبا حنيفة يقول: المفروض لو كبرت مع طهارة تحققت الصلاة حتى وإن انتفت بقية الأجزاء والشرائط، ونحن نقول له: (لا إمكان للصلاة إلا مع الطهارة) فلا نظر لنا إلى بقية الأجزاء والشرائط بلحاظ الإمكان فينتفي إشكاله.

الماتن يقول: وهذه الإجابة التهميشية التي ذكرت تهميشاً أو الآخوندية التي ذكرت من الآخوند أيضاً غير سليمة، لأننا لا يمكن أننا كما يقول الشيخ الأنصاري (رحمه الله) في باب التعادل والتراجيح، يقول: لا يمكن أن نأتي بحمل تبرعي وعلى كيفنا، فنقول الكلام معناه كذلك بكيفنا، فهذه التركيبات أينما استعملت تكون بمعنى (لا صلاة موجودة) لأن النفي للوجود وليس نفياً للإمكان حتى يكون كلام الآخوند (يرحمه الله) جواباً عن إشكال أبي حنيفة.
الإجابة الرابعة: عن المحقق الخوئي (يرحمه الله) حيث قال: عندما نقول: (لا صلاة إلا بطهور) والحمد لله كلكم طلبة ودرستم نحواً وفهمتم صرفاً، فـ (بطهور) هنا الباء، فهنا ظرف، وهو الجار والمجرور، والظرف يقولون يحتاج إلى متعلق، ولكن بماذا يتعلق؟ يتعلق بشيء، إما أن نقول: (لا صلاة موجودة إلا بطهور) (لا صلاة ممكنة إلا بطهور) (لا صلاة كائنة إلا بطهور) (لا صلاة تكون إلا بطهور) فلابد أن نقدر فعلاً أو اسم فعل، فلابد من وجود شيء يتعلق به الجار والمجرور، هذا ما درسناه في النحو.

فما درستموه نحواً يفيدكم أصولاً، فهنا المعنى (لا صلاة) يريد أن ينفي، فالصلاة لها أفراد، فهذا فرد للصلاة، وهذا فرد ليس له سجود، وذاك فرد ليس فيه ركوع، وذاك فرد ليس فيه طمأنينة، وذاك فرد ليس فيه استقبال، فالصلوات كثيرة، ولكنه يقول: لا صلاة إلا صلاة بطهور، أي هذه الصلوات هذه لن تفيد إلا الصلاة المقرونة بالطهارة، فيوجد عندنا جار ومجرور له متعلق، فنقدر المتعلق الصلاة، لأنه يريد أن يستثني من أفراد الصلاة، فعندنا صلوات متعددة، مستثنى منه، والمستنثى الذي تعلق به الظرف، الباء، بطهور، هذه الصلاة التي مع الطهارة، وبقية أفراد الصلاة مستثنى منه، أي غير مرادة فلا تحقق الماهية المطلوبة.

هذه هي الإجابة الخوئية.
الماتن يقول: رحمك الله أيها السيد الجليل، والأستاذ النبيل، لأن أيضاً تتلمذ على يديه ودرس عنده، ولكنه يقول مع الأسف هذه الإجابة ضعيفة بل في غاية الضعف، فنحن صحيح نحتاج إلى تقدير متعلق، ليتعلق به الجار والمجرور، لكن من قال لك: إن المتعلق هنا (صلاة)؟ نعم، لأنه ليس الاستثناء هنا من أفراد الصلاة حتى تقدر المتعلق (صلاة) لا صلاة إلا صلاة بطهور، بل المتعلق هنا هو من الأحوال، فالصلاة لها أحوال، حالة مع الطهارة وحالة مع الركوع وحالة مع الطمأنينة وحالة مع الاستقبال، فيقول: (لا صلاة) أي لاتتحقق الصلاة في حالة من الأحوال إلا في حالة كونها مع الطهارة، ومع ذلك حتى لو قبلنا الإجابة الخوئية فهي لا تدرأ إشكال أبي حنيفة، ولا تدفع إشكال (لا صلاة إلا بطهور) تكون صادقة على الصلاة مع تكبيرة الإحرام مثلاً والطهارة وفقدان بقية الأجزاء وانتفاء بقية الشرائط، كيف؟ يقول: لما أقول: (لا صلاة إلا بطهور) فهذا على ماذا يدلل؟ عندي عقدان، عقد حمل وعقد وضع، وبعبارة ثانية عندي المستثنى منه والمستثنى، فالمستثنى محمول على المستثنى منه في الحقيقة، أي في المعنى وليس في اللفظ، لأنه في الحقيقة كأنه جملتان إحداهما أريدها أن تحمل على الأخرى، فلما أقول: (لا صلاة) الذي هو المستثنى منه، الذي سميناه عقد الوضع، أي (لا صلاة) بالفعل، ولما أقول: (إلا بطهور) أي أن الصلاة بالفعل تتحقق بالطهور، وأنا لا أعتني ببقية الأجزاء ولا نظر لي إلى الشرائط، وحينئذ يرجع إشكال أبي حنيفة، فما أردت الإجابة عليه لم تجب عليه أيها المحقق الخوئي (يرحمك الله)، لأن هاتان الجملتان (المستثنى والمستثنى منه) بالفعل، وليسا تعبران بالإمكان، وإلا نرجع إلى الإجابة التي أوردها الآخوند (يرحمه الله) ونحن نريد بالفعل.
وإذا حملنا الكلام في الجملة الكبرى (الحاوية للمستثنى منه والمستثنى)، ولم يمكننا أن نجيب على إشكال أبي حنيفة فتكون الإجابة الخوئية غير تامة.

فإجابة الشيخ الأنصاري لم تقبل، وإجابة الآخوند ولم تقبل، وعن بعض الأصوليين فلم تقبل أيضاً، وعن السيد الخوئي (يرحمه الله) ولم تقبل، فما هو الجواب لإشكال أبي حنيفة؟

يقول: الجواب على أبي حنيفة سهل، ولكن العلماء (رحم الله الماضين وقدس أسرارهم وأيد الله الباقين ورفع أذكارهم)، فالجواب سهل ولكن يحتاج إلى إلتفاتة بسيطة ومعها سوف نفهم إشكال أبي حنيفة، فما أسميناه عقد الوضع (لا صلاة)، فهنا سالبة كلية، ونقيضها هو موجبة جزئية، (إلا بطهور)، ونحن نريد أن نثبت حكم النقيض، وهو الموجبة الجزئية، فمعنى الجملة تصير أن الصلاة تتحقق في الجملة مع الطهارة، وأما تتحقق حتى مع انتفاء الأجزاء والشرائط أم لا! فلا نظر إلى ذلك، بل مسكوت عنه، لأن نقيض السالبة الكلية موجبة جزئية تتحقق في الجملة، ولا يحتاج إلى التفكير فيه، ولكن الشيء أحياناً لوضوحه يكاد يختفي، فلذلك تمحل العلماء هذه الإجابات على هذا الشيء البديهي الواضح.
ولكن نريد أن نعلق،حيث أن هذه الإجابة التي أتى بها تظهر في الروح وليس في الكلام، فتظهر في الإجابات السابقة، لأن الإجابات السابقة لا تريد الدقة، وإنما تريد أن تعبر بهذا المعنى، مثل كلام الآخوند: إن القضية على نحو الإمكان وليست على نحو الوجوب، فقوله: (على نحو الإمكان) يعطينا في الروح أن هذه الصلاة ممكنة في الجملة، وهو معنى الموجبة الجزئية التي هي نقيض السالبة الكلية.

نعم من ناحية الدقة إجابة الماتن أوضح وأدق، ولكن في الروح كلاهما (الإجابة التهميشية الآخوندية وإجابة الماتن) واحدة روحاً، لأنه لما يقول: هذا بالإمكان، فالإمكان لا يراد به في قبال وجوب الوجود بالفعل، ولا الإمكان الذي يقابل الامتناع، بل يريد الإمكان بالمعنى الأعم، الذي يتساوق مع الإمكان كقضية ومع الوجود، فتكون الإجابة التي أوردها الآخوند تهميشاً تسعين في المائة هي إجابة الماتن،هذا في نظري، ويمكنكم أن تهمشوا على البياض في الكتاب.

نقرأ ما أفاده المحقق الخوئي (يرحمه الله)...

قال: الرابع: ما عن بعض مشايخنا من أن المستثنى في المقام وهو كلمة (إلا بطهور) لما كان جاراً ومجروراً، أي ظرف، فلابد من تقدير متعلق له، فيكون المعنى (لا صلاة) ونقدر المتعلق صلاة، (إلا صلاة بطهور) فيكون الجار والمجرور متعلق بصلاة، وهذا مبني على أن يكون الاستثناء من أفراد الصلاة، كما قلنا: صلاة مع طهارة وصلاة مع ركوع وصلاة مع طمأنينة وصلاة مع استقبال، ولكن إذا غيرنا وقلنا: الاستثناء من أحوال الصلاة، فلا تكون الإجابة صحيحة.

ومرجع ذلك إلى أن الصلاة لو وقعت، وقعت مع الطهور، لا أنها يلزم أن تقع مع جميع أفراد الصلاة لأجزائها وشرائطها، فهذا لا نظر لنا فيه.

ويندفع بأن كون الصلاة لو وقعت وقعت مع الطهور هذا ليس مفاد المفهوم، بل هذا لازم  المنطوق، فهذا نحن لما ننطق نقول: لا صلاة إلا بطهور، وإشكال أبي حنيفة أين يكون؟ في المفهوم، لأنه إذا قلنا: لا صلاة إلا بطهور، فمعناه الصلاة النفي تتحقق مع تكبيرة الإحرام والطهارة ولو انتفت بقية الأجزاء والشرائط.
بل لازم المنطوق، وأما مفاد المفهوم فهو وقوع الصلاة مع الطهور بنحو القضية التنجيزية، وهذا الذي أكدنا عليه في الشرح، لأن القضية إذا صارت تنجيزية فيعني النفي على نحو التنجيز والإثبات على نحو التنجيز، فيكون (لا صلاة)، فأنفي تحقق الصلاة أنها لو وقعت مع أي جزء وشرط، فلن تصير الصلاة الفعلية، وأبين في مرتبة الفعلية بأنها لو وقعت تكبيرة إحرام مع طهارة لكانت صلاة بالفعل، هذا إشكال أبي حنيفة الذي يقول دلالة الجملة عليه هكذا، والحال أنه لايمكن أن نحمل الكلام على هذا المعنى، فلابد أن نرفع اليد عن دلالة الاستثناء على المفهوم، حتى لا نقع في هذه العويصة.

وأما مفاد المفهوم فهو وقوع الصلاة مع الطهور بنحو القضية التنجيزية، كما كان مفاد المنطوق سلب الصلاة بدون الطهارة، وحيث هو غير مطرد في فاقد بعض الأجزاء والشرائط الأخرى يعود الإشكال، لأنه لو فرضنا الطهارة موجودة، وتكبيرة الإحرام أيضاً موجودة والسجود موجود، ولكن الركوع غير موجود، فهل هذه صلاة؟ ليس صلاة، والحال، أن الذي يستفاد من المفهوم أنها صلاة، لأنها تحققت مع الطهارة، وأما تقدير متعلق الظرف المستثنى بالصلاة، لأنه قال: لا صلاة إلا صلاة بطهور، فقد الخوئي (يرحمه الله) كلمة (صلاة) وجعلها متعلقاً للجار والمجرور، فهو إنما يتم لو كان الاستثناء من عموم أفراد الصلاة المنفية، والحال ليس كذلك، بل الظاهر أنه استثناء من عموم أحوال نفي الصلاة، لأن الصلاة لها أحوال متعددة، فنحن نريد أن ننفي هذا الحال وهذا الحال وهذا الحال ونبقيها صحيحة في حالة واحدة مع الطهارة، فكأنه قيل: لا صلاة في جميع الأحوال إلا في حال وجود الطهور.

إذاً جميع الإجابات السابقة ليست بتامة، فلعل الأولى، فالسيد يتواضع هنا ولم يقل إجابتي هي الأحسن والأدق والأمثل، ولكن هذا موجود تحت السطور، لأن رد كلام الأعاظم والإتيان بالأولوية تكون هي المتعينة، لأنه إذا انتفت الأجابات السابقة وكانت هذه الإجابة أولى، فتصير هي المتعينة، ولكن كل هذا تحت السطور، ولكن في الظاهر أن هذا في غاية التواضع، فقال: لعل الأولى، ولم يقل رأيي هو الحق، فكأن تلك الأجوبة محتملة وإجابتي أيضاً محتملة على حد احتمال تلك الإجابات ولكن قليلاً أرجح، فهذا تواضع.

فلعل الأولى أن يقال في الجواب: إن حكم المستثنى منه لما كان هو السلب المطلق (لا صلاة) بدون الطهارة بنحو الاستيعاب والاستغراق، فمفهومه المستفاد من الاستثناء إثبات النقيض، ونقيض السالبة الكلية موجبة جزئية، وهو وجودها في الجملة مع الطهارة، لا وجودها مع الطهارة مطلقاً حتى وإن انتفت بقية الأجزاء والشرائط.

ولذلك قال: لا وجودها مع الطهارة مطلقاً، إذ ليس نقيض السلب الكلي إلا الإيجاب الجزئي، دون الإيجاب الكلي، فنلتفت حتى يصدق كلام أبي حنيفة، فكلامه بانياً على الإيجاب الكلي، وجعل نقيض السالبة الكلية موجبة كلية، والحال أن هذا غير صحيح لامنطقاً ولا ظهوراً للكلام، وهكذا الحال في نظير المثال من التراكيب، وقد تقدم توضيح ذلك في التنبيه الثالث من مبحث مفهوم الشرط فراجعوه.
نعم، هنا كلام، لو قيل لنا هكذا، العرف، أهل اللغة، إذا قلنا: لا صلاة إلا بطهور، فلا يفقهون من هذا الكلام وجود مفهوم، وهو إثبات نقيض الحكم السابق المنفي في عقد المستثنى منه للمستثنى، إذا كان العرف لا يفهم مفهوماً عندما يسمع الجملة التي فيها استثناء، فلا ينبغي أن نحمل الكلام على ثبوت المفهوم للجملة الاستثنائية، لأننا لابد أن نتقيد بالفهم العرفي، ولكن هذا لا يمكن أن نقول به، لأن العرف معنا، ومؤيداً لنا، فعندما نقول: (لا صلاة إلا بطهور) يفهم انتفاء الصلاة عن جميع الأحوال وتحقق الصلاة مع الطهارة في الجملة.

ولذلك يقول الماتن: نعم لو لم يدل الكلام على وجود الصلاة مع الطهارة حتى في الجملة، أي بنحو الموجبة الجزئية، لدى العرف، هذا هو التقييد، بأنه عند العرف، بحيث يكون مسكوتاً عنه كان الكلام هذا الاستثناء شاهداً وليس له دلالة على المفهوم، ولكن لا مجال لحمل الكلام على هذا الاحتمال، بل الأقوى أن العرف عندما يسمع الكلام يقول هنا نفي وإثبات، سلب كلي وإثبات جزئي، وهذا له مفهوم.

وبالجملة وضوح دلالة الاستثناء على ثبوت نقيض الحكم المنفي عن المستثنى منه ـ لأن ذاك سلب، قلنا: لا صلاة، ثم لما أتينا للمستثنى قلنا: إلا، أي تثبت الصلاة مع الطهور ـ مانع من رفع اليد عنه بمثل هذه الاستعمالات الشائعة، وكاشف عن ابتنائها على ما لا ينافيه إجمالاً، وحتى لو لم نستطع أن نطرد إشكال أبي حنيفة، فهل أننا لو أحد العلماء أورد إشكالاً على مطلب في غاية الوضوح، كما مر علينا بعض الإشكالات على استفادة التوحيد من كلمة (لا إله إلا الله) لكننا أبطلنا الإشكالات المتقدمة، ولكن حتى لو لم نبطلها فالقضية واضحة، نقول: هذا إشكال في مقابل بديهة، غاية الأمر أننا لم نلتفت إلى كيفية الإجابة الدقيقة على الإشكال، فنفس الكلام نستطيع أن نقوله هنا، إذا كان عندنا جملة استثنائية، وعندنا مستثنى منه ومستثنى، ونرى في العرف أن الحكم المنفي عن المستثنى منه ثابت مائة بالمائة للمستثنى سوف نقول بثبوت المفهوم حتى إذا لم نعرف الوجه والكيفية لدلالة الجملة على المفهوم.

وبالجملة وضوح دلالة الاستثناء على ثبوت نقيض الحكم للمستثنى مانع من رفع اليد عن المفهوم بمثل إشكال أبي حنيفة، وكاشف عن ابتنائها على ما لا ينافيه إجمالاً وحتى لو لم نعرف الوجه الدقيق والرأي العميق لطرد الإشكال، ما عرفنا، ولكن عدم معرفتنا ليس بدليل على أن المطلب باطل، فعندنا مطالب بينة الوضوح، ولكنها ترد عليها إشكالات لا نستطيع أن نجيب عليها.

ومما يوضح ذلك ويؤكده، فالماتن الآن يأتي لنا بمنبهات، كل منبه منها يدلل على إفادة الجملة الاستثنائية للمفهوم، وجعل دلالتها على المفهوم في غاية الوضوح:
المنبه الأول: قال العلماء واشتهر على ألسنة الجميع، ماذا قيل وماذا اشتهر؟

الاستثناء يدل على الحصر، ألا يقولون كذلك؟ ماذا نريد أن نحصر ههنا؟ نريد أن نحصر ذلك الحكم الذي نفيناه في المستثنى، أليس كذلك، هذا الذي نفهمه، عندما نقول: ما جاء أحدٌ، ثم نقول: إلا زيد، فنريد أن نحصر المجيء بزيد وننفيه عن أي أحد، فإذا كان هنا دلالة على الحصر، فالحصر يساوق المفهوم، لأنه إثبات لهذا ونفي عن من سواه، هذا هو المفهوم، وليس أكثر من ذلك.

يقول الماتن: نحن ههنا مصب نظرنا ومحط توجهنا إلى المستثنى، لأنه عندما نقول: ما جاء أحد، فلا علينا نحن من أحد من القوم، بل ما يهمنا هو أن نثبت زيد الذي جاء، ونريد أن نبين أنه خوش آدمي وخوش إنسان ومهتم بالمجيء، أليس هو محط نظرنا؟ فلذلك يكون حصر الحكم به دليلاً على انتفائه عما سواه.

ومما يوضح ذلك ويؤكده ما اشتهر لدى العلماء تبعاً للمرتكزات من دلالة الاستثناء على الحصر، ألا يقولون: إن الاستثناء يدل على الحصر عند العلماء، فدائماً عندما ترى عالماً أمسك بيده، فقل له: أيها العالم على ماذا يدل الاستثناء؟ فيقول لك: على الحصر، وإذا أنت لم تصدق، فالعلماء عندك في الحوزة، فأي واحد أمسك بيده وقل له: على ماذا يدل الاستثناء؟ سيقول لك: على الحصر.

ومما يوضح ذلك ويؤكده ما اشتهر تبعاً للمرتكزات الاستعمالية، من دلالة الاستثناء على الحصر، إذ لاحصر مع كون حكم المستثنى مسكوتاً عنه، يعني إذا لم أقل إن زيداً هذا ثبت له المجيء، لا، يحتمل أنه جاء أو ما جاء، إذا قلت ما جاء أحد إلا زيد، فليس بدليل على أن زيداً جاء، بل يمكن أنه جاء ويمكن أنه لم يجيء، على هذا فماذا نحن نحصل؟ لم نحصل على شيء، ويصير الكلام لغواً.

ولا سيما وأنه لا يراد به دلالته على انحصار الحكم بما عدا المستثنى، بل على انحصار نقيضه، فنحن نريد أن نثبت حكم النقيض، هنا نفي في عقد المستثنى منه وإثبات في عقد المستثنى.

على انحصار نقيضه بالمستثنى المبتني على المفروعية عن ثبوت النقيض له، بل كونه المقصود بالأصل لكلامنا، لأننا نريد أن نبين وجاهة زيد وعلو رتبته وعظم شأنه وجلالة مقامه، بأنه هو الذي أتى، وغيره لم يأت، ما جاء، نفي، إلا زيد، فزيد نريد أن نثبت له الحكم.

ولذلك يقول: بل كونه المقصود بالأصل من الاستثناء، كما يناسبه حسن تأكيده، ولذلك إذا قلت: (لا إله) أليس تنفي الآلهة، فإذا قلت: (إلا الله) فسوف تؤكده، وحده وحده وحده لا شريك له، هكذا توكيدات، وهذا دليل على أنه المقصود بالأصل في الكلام، وحسن تأكيده بما يدل على انحصار الإثبات به، مثل وحده ولا غيره ولا سواه، يعني هو الإله.

إذ انصراف التأكيد إليه شاهد بكونه هو المقصود بالأصل، فلماذا قلنا: (لا إله) بل كان المفروض أن نقول: (الله وحده) وهذا يعني أن لا غيره شيء، فيقول: الشارع حكيم والعرف أيضاً حكيم، والحكيم إذا أراد أن يبين حقيقة فدائماً يأتي بمقدمات يمهد ويوطئ لهذه الحقيقة التي يريد أن يبينها، فلما يقول: (لا إله)، فسوف تلتفت أن الآلهة منفية، (إلا الله) يعني ثبت الألوهية به وحده لا شريك له.

وأن ذكر حكم المستثنى منه للتمهيد، فنحن ما أتينا به إلا لنوطئ بحصر الألوهية بالحق تبارك وتعالى.
نعم الحصر المذكور، ليس بحصر مطلقاً بل حصر بالإضافة إلى المستثنى منه، فإذا قلت مثلاً: ما جاء القوم إلا زيد، فالحصر بالنسبة إلى القوم، وإلا يمكن جاء أحد غير القوم، مثلاً طفل، فهذا لا يشمله الحصر، فتقول: جاء طفل، فلماذا لم تستثنه؟ قلنا: القوم، أو ما جاء الجيش إلا كتيبة، فتقول: جاء بعض الأفراد من الجيش، فتقول له: أنا أقصد الكتائب، فالحصر بالنسبة إلى المستثنى منه المذكور بحيث لا ينتفي غيره، يقول: هذا هو الأصل في الاستثناء.

أما الاستثناء المنقطع فله عموم غير ذلك، لأنه إذا قلنا مثلاً: ما جاء القوم إلا حماراً، فالمسألة سوف تختلف، لأنه سيكون للكلام عموم بما يشمل الانسان والحيوان، فلما أقول: ما جاء القوم، أي ما جاء إلا حمار، يعني ما جاء جمل ما جاء فرس ما جاء عصفور ما جاء بلبل، ما جاء ....إلا حماراً، فيعني جعلت في الحقيقة أعم من المستثنى، فكأنه يشمل المستثنى ويشمل الأشمل منه في المعنى.

ومع ذلك هذا مورد خلاف، لأن بعضهم قال: هذا الاستثناء المنقطع، فإلا هنا ليست بمعنى الاستثناء بل بمعنى لكن، فإذا قلت: ما جاء القوم إلا حماراً، يعني الأصل ما جاء أحد أصلاً، لكن جاء حمار، هذا أحد الآراء التي مرت عليكم في النحو، بل قيل إن هذا الرأي هو الأقوى، ولكن الماتن يرى أن هذا الرأي هو الأضعف.

والصحيح أن الاستثناء المنقطع في الروح والمعنى له شمول واستيعاب لأفراد الإنسان وللحيوان.

وللكلام تتمة ستأتي إن شاء الله.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
